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الخلافة
بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه الحلقة سوف ينصب حديثنا عن مفهوم الخلافة ومؤسسة الخلافة.

 الخلافــة مصــدر »خَلَــفَ« يقــال خلفــه خلافــة؛ أي تــولى الخلافــة بعــده، والجمــع؛ خلائــف وخلفــاء، 
وهــي الكلمــة الشــائعة.

وكانــت الخلافــة تُطلــق علــى مــن يخلــف الرســول، صلــى الله عليــه وســلم، في رئاســة الدولــة وتصريــف 
شــؤونها؛ فهــي، إذن، رياســة عامــة في أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النــي، صلــى الله عليــه وســلم، يقــول ابــن 
خلــدون: »الخلافــة هــي حمــل الكافــة علــى مقتضــى النظــر الشــرعي في مصالحهــم الأخرويــة والدنيويــة الراجعــة 
إليهــا؛ إذ أحــوال الدنيــا ترجــع كلهــا عنــد الشــرع إلى اعتبارهــا بمصــالح الآخــرة، فهــي في الحقيقــة خلافــة عــن 

صاحــب الشــرع في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا«.

أمــا خصائــص الخلافــة أو مــا اصطلــح عليــه عبــد الــرزاق الســنهوري »الحكومــة الإســلامية الكاملــة«، 
فتتميــز عــن غيرهــا مــن الحكومــات بمــا يلــي: 

ـ أن اختصاصات الخليفة عامة تقوم على التكامل بين الشؤون الدينية والدنيوية.

ـ أن دولة الخلافة ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة.

ـ أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامي

والخلافــة، باعتبارهــا نظامــا سياســيا وشــكلا للاجتمــاع السياســي الإســلامي، تعاقــد دســتوري أساســه 
الاختيار، يتمثل نموذجه التاريخي في صحيفة المدينة التي أبرمها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتم التنصيص 
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فيهــا، لأول مــرة في التاريــخ الإنســاني، كمــا ســلفت الإشــارة في حلقــات ســابقة، علــى أن المســلمين واليهــود 
والمشــركين أمــة مــن دون النــاس؛ أي أمــة سياســية قائمــة علــى المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين ســائر 

مواطنيهــا، في تمايــز واضــح عــن الأمــة العقديــة القائمــة علــى وحــدة الانتمــاء الديــي.

لقــد ســعى الفقــه السياســي الإســلامي الحديــث، مــن خــلال الفقيــه الدســتوري عبــد الــرزاق الســنهوري 
بوجــه خــاص، إلى بلــورة نظريــة جديــدة للخلافــة تمكنهــا مــن الالتــزام بأصــول الشــريعة ومبادئهــا الــتي تفــرض 
عليهــا الوحــدة في غيــاب دولــة الخلافــة. رغــم أن الفقــه الإســلامي ظــل يربــط بــين وحــدة الدولــة ووحــدة الأمــة؛ 
اســتلهاما لتجربــة الخلافــة الراشــدة الــتي تعــد المصــدر التاريخــي لأحــكام الخلافــة وهــي التجربــة الــتي شــهدت 

التــلازم بــين هاتــين الوحدتــين.

وبذلــك تم التفريــق بــين وحــدة الأمــة ووحــدة الدولــة، وبفضــل هــذا التفريــق حــاول أن يبلــور تصــورا علميا 
وعمليــا لتطويــر النظــام السياســي الإســلامي علــى أســاس تعــدد الــدول مــع المحافظــة علــى وحــدة الأمــة مــن 
خــلال منظمــة دوليــة. فالخلافــة، تبعــا لهــذا التصــور، تقتضــي إقامــة نظــام يحقــق وحــدة الأمــة الإســلامية علــى 
شــكل تنظيمــات سياســية تجمعهــا منظمــة دوليــة تحــوز علــى مكانــة دوليــة تتناســب مــع رســالتها وتاريخهــا، 

ضمانــا لســيادة الشــريعة والعقيــدة الإســلامية.

بحيــث أن هــذه الصــورة تمثــل نموذجــا لـ»الخلافــة الناقصــة« في أفــق توافــر الشــروط التاريخيــة لتحقيــق 
»الخلافــة الكاملــة الراشــدة«؛ وهــو مــا يقتضــي إطــلاق حركــة علميــة لتجديــد الفقــه الإســلامي وتدوينــه وتقنينــه 
تقنينــا عصريــا وتطبيقــه تدريجيــا في جميــع الــدول الإســلامية، مــن خــلال تنظيــم الإجمــاع، وتفعيــل الاجتهــاد، 
في ســياق حركيــة اجتماعيــة وحضاريــة تألــف بــين المســلمين علــى أســاس وحــدة العقيــدة، والشــريعة، والثقافــة، 

والتكامــل الاقتصــادي، والتكافــل الاجتماعــي.

وحينمــا تنجــح الحركــة العلميــة في تقنــين الفقــه الإســلامي وتطبيقــه، وتنجــح الحــركات السياســية في 
للجامعــة  للمســلمين أن يختــاروا رئيســا  للــدول الإســلامية يمكــن حينــذاك  إنشــاء منظمــة دوليــة سياســية 
الإســلامية علــى أســاس؛ وحــدة الأمــة، والشــورى الحــرة، فضــلا عــن التكامــل بــين المبــادئ الدينيــة والنظــم 
المدنيــة. لنخلــص مــع الســنهوري إلى إن الخلافــة في الفقــه الإســلامي المــدني ليســت دولــة بعينهــا، أو نظــام 
حكــم محــدد المعــالم، وإنمــا تعــي مبــدأ وحــدة الأمــة واســتقلالها وتحررهــا مــن الســيطرة والهيمنــة الأجنبيــة؛ فهــي 

رمــز لوحــدة المســلمين وعزتهــم وتقدمهــم ومنعتهــم..

بالإضافــة إلى مبــدأ الوحــدة فقــد شــدد الفقــه الإســلامي الحديــث علــى ضــرورة قيــام الخلافــة علــى؛ 
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مبــدأ الســيادة الشــعبية )ســيادة الأمــة( وهــي الســيادة الــتي تؤكدهــا البيعــة الحــرة، مثلمــا يؤكدهــا الإجمــاع. ومبــدأ 
الشــورى الملــزم للكافــة. ومبــدأ التــلازم بــين ممارســة الســلطة مــن جهــة، والمســؤولية والمحاســبة مــن جهــة ثانيــة، 

وكــذا مبــدأ الطبيعــة المدنيــة للحكــم في الإســلام..

كمــا يؤســس الفقــه السياســي الحديــث علــى التمييــز ضمــن الشــريعة الإســلامية بــين العقيــدة والعبــادات 
مــن جهــة أولى، وبــين المعامــلات مــن جهــة ثانيــة، التمييــز بــين الأحــكام الدينيــة والأحــكام الدنيويــة؛ بحيــث 
أن الجانــب الأول مــن الشــريعة المتعلــق بالتعاليــم الدينيــة لا تفرضــه الشــريعة علــى الموطنــين غــير المســلمين. أمــا 
الجانــب الثــاني والمتمثــل في القانــون الإســلامي بالمعــى العصــري فيتضمــن أحكامــا دنيويــة تســري علــى جميــع 

موطــي الدولــة الإســلامية تنزيــلا لمبــدأ الشــرعية.

وبنــاء عليــه، فــإن علــم الفقــه يميــز بــين أبــواب العبــادات وأبــواب المعامــلات، وبذلــك فهــو يفــرق ويميــز 
بــين المســائل الدينيــة وبــين القانــون بمعنــاه الحديــث. ولذلــك يتعــين علــى القانــون الإســلامي، مــن وجهــة نظــر 
الســنهوري، أن يقتصــر علــى أبــواب المعامــلات. علمــا أن القانــون الإســلامي يتضمــن؛ فقــه المعامــلات، 

وأصــول الفقــه الــذي يبــين مصــادر القانــون الإســلامي، وكيفيــة اســتنباط الأحــكام مــن هــذه المصــادر.

السياســي الإســلامي الحديــث علــى  الفقــه  الــتي أضفاهــا  الكــرى  الوظيفيــة والرمزيــة  ورغــم الأهميــة 
الخلافــة، إلا أن أحكامهــا تنــدرج بطبيعتهــا في مجــال »علــم الفــروع« وعلــى وجــه التحديــد في النســق المتعلــق 
بالقانــون العــام القانــون وبوجــه خــاص القانــون الدســتوري، وبالتــالي فهــي مــن الأمــور التوفيقيــة الاجتهاديــة 
الــتي تتســع فيهــا مســاحة العفــو، المؤسســة علــى رعايــة المصلحــة المنضبطــة بالرؤيــة المقاصديــة، رغــم أن الفقهــاء 
درجــوا علــى اعتبارهــا مــن مباحــث علــم الــكلام. الأمــر الــذي جعــل الســنهوري يذهــب إلى حــد اعتبــاره أن 

إيــراد نظــام الخلافــة ضمــن مباحــث العقائــد يعــد أمــرا شــاذا.

أكثــر مــن ذلــك، فقــد اعتــر أن المبــادئ والقواعــد والأصــول الــتي يتأســس عليهــا فقــه الخلافــة لا تتناقــض 
مــع أســس الدولــة الحديثــة في الديمقراطيــة، وســيادة الأمــة، وسمــو القانــون، والفصــل بــين الســلطات، والأســاس 

التعاقــدي للحكــم، وضمــان وكفالــة الحقــوق والحريــات. 

كمــا أبــرز كيــف أن الســلطة التشــريعية هــي الــتي تختــص بتنظيــم الحريــات أو تقييدهــا، وليــس الســلطة 
التنفيذيــة، وكيــف أن الأمــة تمــارس حــق التشــريع مــن خــلال الإجمــاع الــذي يمثــل المصــدر الثالــث للفقــه بعــد 
الكتــاب والســنة، وكيــف أن الإجمــاع معنــاه تقريــر مبــدأ ســيادة الأمــة، وكيــف أن الأمــة تشــرف علــى أعمــال 
الســلطة التنفيذيــة )الــتي يباشــرها الخليفــة والحكومــة( طبقــا لمبــدأ الشــورى الملزمــة، وكيــف أن الشــورى هــي 
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الإطــار الشــرعي الــذي يربــط بــين جميــع أنظمــة المجتمــع والدولــة، فضــلا عــن حريــات الأفــراد وحقــوق الأمــة 
وســيادتها، وكيــف أن القانــون العــام الإســلامي يقــوم علــى حريــة الفــرد وســيادة الأمــة، وكيــف أن الإجمــاع 

والشــورى يمثــلان أســاس النظــام النيــابي في الإســلام.

 وكيــف أن اعتبــار إجمــاع الأمــة مصــدرا للتشــريع الإســلامي يمثــل ســندا متينــا لأيلولــة إرادة الأمــة مصــدر 
الســلطات؛ وهــو مــا يعــر عنــه بمبــدأ ســيادة الأمــة؛ وكيــف أن اســتقلال التشــريع عــن الحكومــة واختصــاص 
العلمــاء المجتهديــن بــه، يحــد مــن ســلطة الحكومــة فــلا يســتطيع الخليفــة أن يكــون حاكمــا مطلقــا، الأمــر 
الــذي يعــد مــن أبــرز خصائــص نظــام الحكــم الإســلامي، لأن ســلطة الخليفــة تقتصــر علــى المســائل التنفيذيــة 

والقضائية،كمــا أن الخليفــة كأي حاكــم في الإســلام يمثــل الأمــة الــتي اختارتــه ويســتمد منهــا ســلطته.

وقــد اختلفــت الفــرق الإســلامية، كمــا هــو معــروف، في تحديــد ســند الخلافــة ومــدى وجوبهــا؛ فقــد 
اعتــر أهــل الســنة أن »الإجمــاع« يمثــل ســندا  لوجــوب إقامــة الحكــم الإســلامي )الخلافــة(، أمــا المعتزلــة فقــد 
ردوا  ســند وجــوب الخلافــة إلى العقــل، بينمــا جمــع التفتــازاني وهــو مــن فقهــاء الســنة بــين الســندين؛ العقــل 
والإجمــاع. بينمــا اعتــر الخــوارج أن الخلافــة أمــر جــوازي محــض بدعــوى أن الخلافــة ليســت ضروريــة دائمــا، وأن 
النــاس قــد يحققــوا مصالحهــم دونمــا حاجــة إلى ســلطة نظاميــة، وأنهــا ليســت نافعــة دومــا، إذ لا ينتفــع بوجــود 
الخليفــة إلا مــن يســتطيع أن يصــل إليــه، كمــا أنهــا ليســت دائمــا ممكنــة؛ بحيــث أن الشــروط اللازمــة في الخليفــة 
لا يمكــن توفرهــا دائمــا، وكونهــا تــؤدي، في كثــير مــن الأحيــان، إلى الفــن والحــروب بــين المســلمين المتنافســين 
عليهــا. ومعلــوم أن هــذا التصــور ينطلــق مــن مفهــوم بســيط للســلطة والمجتمــع معــا، كمــا يتجاهــل حقيقــة أن 
إلغــاء الســلطة والدولــة يجهــز علــى نصــاب وافــر مــن أحــكام الشــريعة، الــتي لــن تتحقــق و لــن تتنــزل إلا بوجــود 
وازع متمثل في السلطة الشرعية القائمة في صورة سلطة أو دولة. أما الشيعة فمعلوم أنهم يقولون بالوصية.

وهــو مــا يــؤدي إلى شــخصنة الخلافــة، خلافــا للتكييــف القانــوني الحديــث مــن خــلال النظــر الاجتهــادي 
للفكــر السياســي الإســلامي المعاصــر؛ ذلــك أن الولايــة العامــة في كتابــات المــاوردي وأبي يعلــى الفــراء  تصــوّر 
ولّي الأمــر باعتبــاره فــرداً يملــك القــرار وحــده، وفي هــذا الســياق يميــز المــاوردي بــين وزيــر التفويــض ووزيــر التنفيــذ؛ 
وزيــر التفويــض هــو مــن يعهــد إليــه ولّي الأمــر بالولايــة كاملــةً، بحيــث أن عــزل وزيــر التفويــض يترتــب عليــه عــزل 

كل مــن ولّاهــم.

أمــا في النظــام الحديــث فقــد بــات القــرار يكتســي طبيعــة مؤسســية، وأصبــح النظــام الإداري والسياســي 
والدســتوري جماعيــا لا يعتمــد علــى القــرار الفــردي؛ وبنــاء عليــه فــإن الولايــة العامــة أضحــت مــن اختصــاص 
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كل مــن يشــاركون في اتخــاذ القــرار مجتمعــين غــير متفرقــين؛ بحيــث أن الولايــة تعــود إلى المؤسســة، ســواء اتخــذت 
شــكل هيئــة رئاســية، أو مجلــس برلمــاني، أو محكمــة، وليســت للفــرد؛ قاضيــا كان أو نائبــا أو رئيســا.. بحيــث 

لا يملــك أيـّـا منهــم ولايــة في هــذا الأمــر وحــده.

ولا شــك أن هــذا التكييــف القانــوني بالــغ الأهميــة والأثــر مــن حيــث إفســاحه المجــال للمــرأة ولغــير 
المســلمين للمشــاركة في الولايــات العامــة في الدولــة الإســلامية المعاصــرة القائمــة علــى الحكــم المؤسســي.


